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Résumé 
L’objectif de cette étude vise à identifier la 

définition de l’entreprise et ses normes 
d’adaptation selon le droit de la concurrence ; ou 
on trouve les législations sur ce, élargie la 
définition, en s’appuyant sur l’activité économique 
que les intervenants dans le marché pratiquent 
indépendamment de sa forme ou de sa catégorie. 
Ce que le législateur algérien à adopter ou il a 
soumis la totalité des personnes physiques et 
morales, les organisations, les syndicats, les 
associations, et les personnes publiques aux 
dispositions du droit de la concurrence quand cet 
organisme exerce une activité économique, pour 
protéger le principe de concurrence dans le 
marché. L’entreprise est considérée comme 
premier fondement essentiel du marché selon les 
normes du droit de la concurrence.  

Le législateur a aussi élargi la définition de 
l’activité économique que ces derniers exercent et 
il a soumit toutes les activités qui apparaissent sur 
le marché ainsi que celles des marchés publiques 
aux droit de la concurrence.       

Mots clés: Le principe de la concurrence; droit de 
la concurrence; Entreprise; Activité économique; 

  

Abstract 
This study aims to identify the concept of the 
enterprise and the criteria for its adaptation under 
the competition law, as we find that modern 
competition legislation has expanded this concept 
depending on the economic activity practiced by 
the intervener in the market, regardless of its 
class and legal form. 
This is what the Algerian legislator went to, so he 
subjected all natural and moral persons, as well 
as organizations, unions and associations, beside 
public persons to the provisions of the 
competition law, whenever the entity practiced 
economic activity, and this was in order to 
protect the principle of competition in the market, 
so the institution is considered the first pillar in 
the competitive market and without it there is no 
Market in the sense of competition law. The 
legislator has also expanded the concept of 
economic activity practiced by it, thus subjecting 
all activities that appear in the market to the 
competition law, including public deals. 
Keywords: The principle of competition; 
competition law ; Enterprise; Economic activity; , 
Competitive market. 
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تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على مفھوم المؤسسة ومعاییر تكییفھا  في ظل 
تشریعات المنافسة الحدیثة وسعت من ھذا المفھوم  قانون المنافسة  حیث نجد أن

معتمدة في ذلك على النشاط الاقتصادي الذي یمارسھ المتدخل في السوق بغض 
النظر عن صنفھ وشكلھ القانوني، وھو ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري فأخضع كل 
الأشخاص الطبیعیة والمعنویة إلى جانب المنظمات والنقابات والجمعیات وكذا 

المنافسة، متى مارس الكیان نشاطا اقتصادیا،  نلأشخاص العمومیة إلى أحكام قانوا
وھذا من أجل حمایة مبدأ المنافسة في السوق، فالمؤسسة تعتبر الركیزة الأولى في 
السوق التنافسیة ومن دونھا لا یوجد سوق بمعنى قانون المنافسة، كما وسع المشرع 

لممارس من قبلھا فأخضع كل النشاطات التي أیضا من مفھوم النشاط الاقتصادي ا
 تظھر في السوق إلى قانون المنافسة بما فیھا الصفقات العمومیة .

 ؛اقتصادينشاط  ؛مؤسسة ؛المنافسةقانون  ؛المنافسةمبدأ  :المفتاحیةالكلمات 
  سوق تنافسیة.
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I - مقدمة 
نتیجة للعولمة اقتصادیة ، التي أفرزھا النظام الاقتصادي الجدید ، المبني على نمط   

اقتصاد السوق ، وتحریر المبادرات الفردیة،التي تھدف إلى تطور الأسواق وانفتاحھا 
كفیلة  ةوالتي لم تعد النصوص والقوانین التقلیدیوظھور التكثلات الاقتصادیة، 

بمسایرتھا ،ما دفع بالمشرعین إلى وضع تشریعات حدیثة تلاءم ھذا الواقع الحدیث ، 
ومن بین ھاتھ التشریعات ظھور ما یعرف بقانون المنافسة في الدول الیبیرالیة والتي 

لإیدیولوجیة  السیاسیة استلھمت من تجربتھا الدولة الجزائریة خاصة بعد التحول في ا
والاقتصادیة أواخر الثمانیات وبدایة التسعینات ، بتخلیھا عن النظام الاشتراكي وإتباع 
النظام الرأسمالي ، مما استدعى إلى إحداث  تغییر في منظومتھا القانونیة تتلاءم مع 

ون والمتعلق بالقان 01-88ھذا الواقع  الجدید ، فكان ذلك بالنص على القانون رقم 
 1989التوجیھي الخاص بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ،وعلى قانون الأسعار لسنة 

والذي ألغي بموجب الأمر  06-95بموجب الأمر  1995ثم على قانون المنافسة لسنة 
-10ثم بموجب القانون 12-08و تمم بموجب الأمر  والذي عدل 2003سنة  03-03
05. 
تضمن النظام العام الاقتصادي في الدولة  لكونھ ییھدف إلى حمایة فقانون المنافسة   

أحكاما لحمایة المنافسة وكذلك لحمایة المتدخلین في السوق من خلال تحسین القدرة 
التنافسیة بینھم ، معتدا في ذلك بطابع النشاط الاقتصادي الذي تمارسھ المؤسسة، مھما 

المقال  حول ستنا في ھذا محور دراستت وعلیھ  وطریقة تمویلھا ، كان شكلھا القانوني
البحث عن مفھوم المؤسسة  والمعاییر المعتمدة في تكییفھا في ظل قانون المنافسة 

 إلى أي مدى أخذ المشرع الجزائري بمفھوموعلیھ یمكن طرح الإشكالیة التالیة: ،
 ؟ في ظل قانون المنافسة وماھي معاییر تكییفھا المؤسسة

دة مناھج : أھمھا المنھج الوصفي من أجل توضیح قد اعتمدنا في ھذه الدراسة على عو
بعض المفاھیم  المتعلقة بالموضوع  إلى جانب المنھج التحلیلي  المناسب لتحلیل 
النصوص القانونیة  وموقف المشرع الجزائري في ھذا الموضوع  كذلك، كما اعتمدنا 

لمشرع على المنھج المقارن بدراسة أوجھ التشابھ والاختلاف  بین ما أورده ا
 الجزائري وما تضمنتھ الأنظمة المقارنة وخاصة التشریع الفرنسي  والأوروبي 

موضوع إلى مبحثین نتناول في عن ھذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم ھذا ال للإجابة و
 :ماھیة المؤسسة المبحث الأول 

 .تكییف المؤسسة في قانون المنافسة أما المبحث الثاني فسندرس فیھ : معاییر 

 المؤسسة  ماھیة : حث الأولالمب
سعت الجزائر منذ الاستقلال لبناء نظام اقتصادي وفق إستراتیجیة وإیدیولوجیة   

تحقیق تنمیة اقتصادیة شاملة، والتي لا تتحقق أھدافھا  إلا عن  متكاملة تضطلع إلى
طریق ممارسة نشاط اقتصادي منظم ، فظھر مفھوم المؤسسة كمحرك فعال للعملیة 

ة والتي عرفت تطورا في النظام القانوني الجزائري خاصة بعد تبنیھا للنظام الاقتصادی
وأكده دستور   1989الرأسمالي والذي تضمنتھ دساتیره المتعاقبة ابتداء من دستور 

والتي أقرت مبادئ حریة الصناعة  2020ودستور  2016وكذا دستور  1996
سنحدد مفاھیم المؤسسة والتطرق  وعلیھ في ھذا الصدد ةوالتجارة والاستثمار والمنافس
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 .إلى أنواعھا التي نص علیھا المشرع الجزائري 

 
 تعدد مفاھیم المؤسسة المطلب الأول : 

،كما تعتبر مفھوم أساسي  1تعتبر المؤسسة النواة الأساسیة في النشاط الاقتصادي    
 2في قانون الأعمال

اء من طرف الفقھاء سوالواردة بشأنھا  ونظرا لذلك فقد تعددت التعاریف  
 والاقتصادیین و حتى رجال القانون .

 الفرع الأول :  التعریف الفقھي والاقتصادي للمؤسسة 
ألھم مصطلح المؤسسة العدید من الفقھاء، مما ساھم في تعدد وتنوع تعریفاتھا بالنظر 

تنظیم اقتصادي :" كل على أنھا M .lebrtonللتوجھ الإیدیولوجي لكل فقیھ ،فعرفھا 
 ستقل مالیا والذي یقترح نفسھ لإنتاج سلع أو خدمات للسوق".م

على أنھا:" منظمة تجمع أشخاصا ذوي  François perouxفي حین عرفھا  الفقیھ 
كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس الأموال وقدرات من اجل إنتاج سلعة یمكن أن تباع 

 .3بسعر أعلى من التكلفة "
الوحدة الإنتاجیة السائدة في ا من خلال كونھا أما البعض فاعتبرھا مشروعا اقتصادی

وھو ماذھب إلیھ الاقتصادي جاك جینرو في كتابھ سیاسة الاقتصاد  4النظام الرأسمالي 
في تعریفھ للمشروع على أنھ :" مؤسسة تجمع فیھا عددا معینا من عوامل الإنتاج  من 

 5اجل إنتاج السلع والخدمات"
م الاقتصاد ،ھذه الحقیقة التي تظھر في أشكال تعتبر المؤسسة حقیقة في عالكما 

متنوعة لیس فقط في مؤسسات حرفیة ، تجارة التجزئة ، شركات كبرى صناعیة ، 
مؤسسات عمومیة ، تجمع شركات دولیة  وإنما أیضا مؤسسات فلاحیة ، مھن حرة أو 
 جمعیات وحسب الاقتصادیون فالمؤسسة تشكل رغم ھذا التنوع في الأشكال والوسائل

، في حین یعتبرھا البعض بأنھا:" منظمة مستقلة 6مفھوم أساسي  في علم الاقتصاد 
، تتضمن مجموعة من العوامل بھدف إنتاج بعض المنتوجات أو الخدمات للسوق"

 .وحدة مستقلة تمارس نشاطا اقتصادیافالمؤسسة تعد 
جل أمن وعلى الرغم من كون مفھوم المؤسسة ھو اقتصادي أكثر منھ قانوني ، وھذا 

 الدلالة على مفھوم الوحدة  الاقتصادیة بالرغم من الطابع  القانوني لمعنى المؤسسة
فھي تعد محرك الاقتصاد في السوق ، كونھا وحدة تشمل على عوامل بشریة ومادیة  

 من اجل إنتاج وبیع منتوجات أو الخدمات في السوق .
ة على أنھ:"تتمثل المؤسسة فضلا عن ذلك فقد أكدت محكمة العدل للمجموعة الأوروبی

من ھیئة مكونة من عناصر شخصیة مادیة وغیر مادیة، مرتبطة بموضوع مستقل 
 قانونیا، وتتبع بصورة مستمرة ھدفا اقتصادیا معینا".

 : التعریف القانوني للمؤسسة لثانيالفرع ا
، رغم أن  القانون   7ظھر مفھوم  المؤسسة في وقت متأخر في عالم القانون    

تجاري  الفرنسي  لم یكن غافلاً عن احتفاظھ بمصطلح شركة لتأھیل بعض الأعمال ال
 1834من عام  من المدونة 632التجاریة التي أدرجتھا على سبیل المثال في المادة 

بحیث یعتبر من ضمن الأعمال التجاریة  كل :"مؤسسة تصنیع ؛ عمولة ؛ نقل" فھذا 
بعد ذلك اختفى المصطلح من المفردات  النص كان یشیر صراحة إلى المؤسسة ولكن

لمیة الثانیة االقانونیة لمدة قرن ونصف وتجاھلھ الفقھاء لیتم الرجوع إلیھ بعد الحرب الع
 وذلك ضمن قانون العمل ومنھ استخدم في باقي القوانین .

وقد عرف القانون الأوروبي المؤسسة على أنھا:"كیان یمارس نشاطا اقتصادیا مستقلا 
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 القانوني لھذا الكیان وطریقة تمویلھ"الوضع  عن
  03-03أما المشرع الجزائري لقد استحدث مصطلح المؤسسة بمقتضى الأمر   

، بعدما كان یستعمل مصطلح " العون الاقتصادي" ضمن أحكام  8المتعلق بالمنافسة
الملغى وذلك بالنسبة للأحكام الخاصة بالمنافسة  والأسعار وبالنسبة   06-95القانون 

لكن بعد فصلین ھذین ،  9لأحكام المتعلقة بالممارسات التجاریة على حد سواء ل
القانونین استبدل مصطلح العون الاقتصادي بالمؤسسة ضمن أحكام قانون المنافسة في 

المتعلق  02-04الاقتصادي ضمن أحكام الأمر حین عاود النص على مصطلح العون 
 .10بالممارسات التجاریة 

-03من الأمر  03لمادة المشرع الجزائري المؤسسة ضمن أحكام ا فرعّ  وعلیھ ، فقد
على أنھا:" كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتھ  ىفي الفقرة الأول 03

 یمارس بصفة  دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات".
فعرفھا  المعدل والمتمم لقانون المنافسة  12-08من القانون  03لیعدلھا بمقتضى المادة 

على أنھا:" كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة 
نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد " وضمن ھذا التعدیل أدرج كذلك 

 الصفقات العمومیة  من إعلانھا إلى غایة المنح النھائي لھا.
حیث أدرج النشاطات  05-10مفھوم المؤسسة من خلال تعدیل  لیوسع مرة أخرى من

الفلاحیة ونشاطات تربیة المواشي وعملیات استیراد السلع لإعادة بیعھا على حالھا  
وبائعوا اللحوم بالجملة  بھا الوكلاء ووسطاء بیع المواشي والنشاطات التي یقوم

والصناعات التقلیدیة ونشاطات الصید البحري ,فالملاحظ من خلال ھذه النصوص أن 
لجزائري قد مزج بین المفھومین القانوني والاقتصادي في تعریفھ للمؤسسة المشرع ا

ذلك حذا حذو  المحكمة  وھو في ، 11والتي تعتبر مناط تطبیق قانون المنافسة
ھا :" وحدة حول المؤسسة  في ظل قانون المنافسة  على أن أحد قراراتھافي  الأوروبیة

، حتى ولو كانت ھذه الوحدة معني موضوع الاتفاق ال اقتصادیة من وجھة نظر
 12الناحیة القانونیة  من عدة أشخاص طبیعیة أو معنویة " الاقتصادیة مكونة من

والذي لا یشترط تمتعھا  ،في مفھوم المؤسسة مھما كان شكلھا القانوني ھذا التوسع 
الذي تمارسھ  في السوق  فقط یعتمد على النشاط الاقتصادي بالشخصیة المعنویة ، إنما

النظر عن صفتھا وطبیعتھا ، فقد تظھر في صورة مؤسسة عمومیة أو شركة بغض 
تعاونیة ، جمعیة ، نقابة ، تجمع لأشخاص طبیعیة یمارسون نشاط  ،تجاریة أو مدنیة 

اقتصادي أو مھنة حرة أو منظمة ، فالمھم یكمن في أن الشخص یمارس النشاط 
 .13ھ في السوقالاقتصادي بصورة دائمة ویتدخل بعرض منتجاتھ وخدمات

لذلك تعتبر المؤسسة كموضوع لقانون المنافسة ولدت من الاقتصاد وضبطت بموجب 
على اعتبار أن النشاط الاقتصادي ھو المعیار المادي لتحدید المؤسسة دون  14القانون

لا الأخذ بمفھوم الشخصیة القانونیة , فالعبرة إذا تتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي 
 . لكیان الشكل القانوني ل
 الأشخاص الأخرى الخاضعة لقانون المنافسةالمطلب الثاني : 

" تمارس نشاطات اقتصادیة ، فإذا entitéإن المؤسسة ھي مجموعة مشخصة "   
غابت المؤسسة عن السوق ، فلا یوجد سوق بمفھوم قانون المنافسة ، لھذا السبب یقل 

 –مؤسسة  –تعتبر وعلیھ   ،الاھتمام بالصفة القانونیة للمؤسسة من حیث المبدأ 
الشركات التي فقدت شخصیتھا المعنویة ، فلا یمكن أن تعترض على تطبیق قانون 
المنافسة في حالة حلھا ، مثلا بعد عملیة إعادة الھیكلة ، لان المؤسسة عبارة عن 
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 سواء كانت  ،15مجموعة موحدة تتمتع باستقلالیتھا في ممارسة النشاط الاقتصادي 
، لكن ومن اجل  ة تجاریة أو غیر تجاریة  تتدخل في السوق وتحركھخاصة أو عام

الحفاظ على توازن النظام التنافسي ھناك أشخاص أخرى أخضعت  لقانون المنافسة  
طالما أن سلوكھا یؤثر على السوق ، وعلیھ سنتطرق لكیفیة خضوع الأشخاص 

 ھومھا الدقیق .العمومیة والكیانات الأخرى التي في الأصل لا تعد مؤسسة  بمف
 العمومیة المعنویة الفرع الأول : الأشخاص

المتعلق بالمنافسة  والتي تنص على أنھ :"  03-03من الأمر  02حسب المادة    
یطبق ھذا الأمر على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات  بما فیھا تلك التي  یقوم بھا 

رسة صلاحیات السلطة العامة  الأشخاص العمومیة إذا كانت  لا تندرج ضمن إطار مما
 .16أو أداء مھام المرفق العام "

من خلال استقراء ھذا النص فإن الأشخاص العمومیة لا یمكن اعتبارھم من الأعوان 
الاقتصادیین إلا إذا ما زاولوا إلى جانب نشاطھم الإداري نشاطا اقتصادیا ، كما انھ لا 

تنفیذا لمھام  تي تؤدي نشاطا اقتصادیایطبق قانون المنافسة على الأشخاص العمومیة ال
أو في إطار تسییر المرافق العامة التي تقدم خدمات للمواطنین أو  ،المرفق العام 

ممارسة صلاحیات السلطة العامة ،وھذا ما یتعلق باحتكار الدولة لبعض القطاعات 
 .17الحساسة

ندرج" بعبارة"ألا ، والذي استبدل فیھا المشرع عبارة "ألا ی2008أما من خلال تعدیل 
ھذه الأحكام أداء مھام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة  قیعیق تطبی
 .18العمومیة"

وبالتالي فالمشرع الجزائري وسع من مفھوم المتدخل إلى فئة الأشخاص العمومیة إلى 
جانب أصحاب المشروعات الاقتصادیة، فأصبحت الوزارات، البلدیات والمؤسسات 

ت الطابع الإداري تخضع لقانون المنافسة ما لم یعیق أداء مھام المرفق العمومیة ذا
 العام.

فقانون المنافسة لا یعتد بالتفرقة بین القانون العام والقانون الخاص، وإنما یعتد بالطابع 
یقصى من مفھوم المؤسسة ، الدولة  ، وبالتالي وبمفھوم المخالفة19الاقتصادي للنشاط

 س فقط مھام السلطة العامة.تمار أنھا ماعات المحلیة طالماوالھیئات  العامة والج
تم طرح صلاحیات السلطة العامة كمعیار یستبعد فیھ وصف المؤسسة في  دھذا وق

من قبل محكمة العدل  1994ینایر  19الصادر في  EUROCONTROLحكم
 20الأوروبیة
ضررا  أن الدولة یمكن أن تلحق  François Curanالأستاذ حسب رأيإلا أنھ و

بالنظام التنافسي  من خلال خلق عدم توازن في المنافسة بین المؤسسات ،فعلى سبیل 
المثال ، فإن الإعانات التي تقدمھا الدولة لمؤسسة ما لدعم إنتاجھا تقلل من تكالیفھا 

، وبالتالي تكون لھا میزة مقارنة  21وبالتالي تسمح لھا بإنتاج نفس الكمیة بتكلفة أقل
ین في السوق ، لذلك على الدولة أن تتوخى الحذر في مثل ھاتھ الحالات بباقي المتدخل

حتى لا تكون نفسھا من یلحق الضرر بالنظام التنافسي الذي یفترض أنھا تعمل  على 
 حمایتھ .

 .المھنیة  لمنظماتالفرع الثاني :الجمعیات وا
سة ، الأوروبیة یعتبر مفھوم المؤسسة من المفاھیم التي تستمر في تأجیج دعاوى المناف

والفرنسیة من أجل تحدید نطاق قانون المنافسة أو لتقییم استقلالیتھ الاقتصادیة من أجل 
وحساب الغرامة عند تطبیق  قواعد المنافسةتوجیھ الاتھام في حالة انتھاك 

ھذا المفھوم الذي خاض معارك  أمام سلطات المنافسة والقضاء أفلت من ،العقوبات
ا عندم22 2016وبدایة عام  2015إلى أن تم ضبطھ في نھایة عام العدالة الدستوریة 
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قرارا مھما بشكل خاص فیما  2016جانفي  7أصدر المجلس الدستوري الفرنسي في
یتعلق بنطاق قانون المنافسة بحیث اعتبر المؤسسة لیست ھي الموضوع الوحید لقانون 

نون المنافسة الفرنسي المنافسة ، ولكن توجد إلى جانبھا المنظمة ،ھذا وقد وضع قا
المؤسسات من جھة رابطات صنفین لتمییز بین المؤسسة من جھة والمنظمة أو 

والتي تتمثل في منظمات بإمكانھا التأثیر على النشاط الاقتصادي للمؤسسات ،23أخرى
التي تجمعھا من خلال قراراتھا  والتي تظھر في شكل القانوني للنقابات والمنظمات 

یعتد  ھناك ازدواجیة في موضوع قانون المنافسة إلا انھ في الأخیر وبالتالي،المھنیة 
بالنشاط الاقتصادي الذي تمارسھ المؤسسة أو المنظمة  في السوق ، بغض النظر عن 

كما أنھ لیس من الضروري أن تكون مھمة ھذا الكیان  وضعھ القانوني وطریقة تمویلھ
 قانون المنافسة. مھي تحقیق الأرباح بمفھو

ھذا الجدل القائم حول مفھوم المؤسسة في فرنسا یكمن  في أن المشرع الفرنسي ولعل 
لم یورد تعریفا للمؤسسة ،بل اكتفى بتحدید النشاطات التي تمارسھا والتي تخضع 
لتطبیق قانون المنافسة وھي نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیھا تلك التي 

من قانون التجارة  2 -420نت المادة وقد تضم، 24تقوم بھا السلطات العمومیة
 .الفرنسي حظر الممارسات المنافیة للمنافسة  الممارسة من قبل عدة مؤسسات

من  02على عكس المشرع الجزائري الذي حدد مفھوم المؤسسة ، كما نص في المادة 
على إخضاع  الجمعیات   03-03المعدل والمتمم للأمر  05-10القانون رقم 

یة لأحكام قانون المنافسة  بقولھ: ",,, وتلك التي یقوم بھا أشخاص والمنظمات المھن
معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مھنیة  مھما یكن وضعھا القانوني وشكلھا وھدفھا 

." 
، اعتبر الجمعیة تجمعا  25المتعلق بالجمعیات 06-12وبالرجوع إلى القانون رقم 

لمدة محددة أو غیر محددة   لأشخاص طبیعیة و / أو معنویة على أساس تعاقدي
ولغرض غیر مربح لكن قد تمارس نشاطات مربحة  تحقیقا للھدف الذي أنشئت من 
أجلھ فان كان ھذا الأمر على سبیل الاستمرار ما یستوجب إخضاعھا لقانون المنافسة  

 ،ونفس الأمر بالنسبة للمنظمات المھنیة والاتحادات  والتعاونیات 
یا لأن ھذه الكیانات قد تقوم  بممارسات منافیة للمنافسة من متى مارست نشاطا اقتصاد

شأنھا المساس بالمنافسة في السوق  خاصة ما یظھر في الاتفاقات واستغلال الوضع 
 المھیمن. 

،وبذلك نجد أن المشرع الجزائري كذلك أخذ بالتعریف الوظیفي والاقتصادي لا 
ییف أو المركز القانوني للكیان القانوني لمفھوم المؤسسة عن طریق استبعاد  التك

 عملي قانونالمنافسة ھو  القول أن قانون وبالتالي یمكن  ،26المتدخل في السوق
pragmatique  لأنھ لا یھتم بشكل الكیان المستھدف ولكنھ یسعى إلى فھم السلوكیات

 .27التي تؤثر على السوق
 المبحث الثاني : معاییر تكییف المؤسسة في قانون المنافسة 

لقد بین المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة  مفھوم المؤسسة التي تتدخل    
في السوق ، بحیث تشمل كل الأصناف والفئات والأعوان الاقتصادیین  مھما كانت 
طبیعتھا ، وبغض النظر عن وضعھا القانوني معتمدا فقط على النشاط الاقتصادي الذي 

كان ھذا النشاط إنتاجا أو توزیعا أو خدمات أو سواء  تمارسھ ھذه الأخیرة في السوق
استیراد ، فضلا على إخضاعھ للصفقات العمومیة لأحكام قانون المنافسة ابتداء من 
الإعلان عن الصفقة إلى غایة المنح النھائي لھا ، وھذا وفقا لشروط سندرسھا في 



 منافسة مفھوم المؤسسة ومعاییر تكییفھا ضمن قانون ال
 

 43 

 طلب الثاني المطلب الأول ، ثم نعرج على دراسة بعض النشاطات الاقتصادیة في الم
 المطلب الأول : شروط تطبیق قانون المنافسة على المؤسسة 

المؤسسة لقانون المنافسة شروطا تتمثل قد استلزم المشرع الجزائري لخضوع ل     
 فیما یلي:

   استقلالیة المؤسسة الفرع الأول :  شرط 
 لمخاطر المالیةراراتھا والأخذ بافي اتخاذ قوالمقصود بھذا الشرط استقلالیتھا        

وفرضیة التوزیع الانتقائي للسلع ، كما تتمتع باستقلالیة في تحدید تصرفھا ووصفھا في 
وھذا ما یدفعنا إلى  ،فیجب أن تكون المؤسسة مستقلة قانونیا واقتصادیا ،  28السوق

التساؤل بخصوص وضعیة المؤسسات التي تندرج ضمن وحدة اقتصادیة واحدة 
تتمتع من خلالھا الشركة الأم بسلطة على باقي أو التي   تجمعھا مصالح مشتركة

وبالتالي تضمن وحدة القرار ، وفي ھذا الإطار أكد  ،الفروع وممارسة الرقابة علیھا
تكون تصرفاتھا  حث عن مصلحتھا الخاصة والفقھ عندما یستحیل على المؤسسة الب

 . 29واحد بصدد التعامل مع كیانفنكون  مجرد تنفیذ تعلیمات مؤسسة أخرى 
فرع عندما یتمتع باستقلالیة فعلیة في تحدید سیاسیتھ التجاریة ، وللإشارة فان ال 

نكون بصدد م نظرا لانعدام التبعیة بینھما في وضعیة تنافسیة مع الشركة الأ هوظھور
لكن قد لا یكون للفرع الحریة المطلقة في التصرف دون أي رقابة من  ,منافسة فعلیة 

یدل على وجود علاقة تبعیة بینھما ، التي من الضروري إثباتھا من الشركة الأم وما 
قبل سلطة المنافسة بالبحث عن قرینة امتلاك الشركة الأم لرأس مال الكلي أو الشبھ 

 عن ممارسة الرقابة.كلي للفرع  فضلا 
 الامتلاك الكلي أو الجزئي لرأسمال الفرع أولا : 

كة الأم تمتلك رأس المال الكلي للفرع فھذا دلیل  كما سبق ذكره آنفا إذا كانت الشر     
وقرینة قاطعة على عدم استقلالیة الفرع ،وقد اعتبرت محكمة العدل للمجموعة 
الأوروبیة ، أن الفرع یتبع سیاسة الشركة الأم ، وبالتالي ھذه تعد قرینة على إعفاء 

الشركة الأم من  اللجنة  من إثبات وجود رقابة من جھة ، وعلى أنھا تمارس من قبل 
 جھة أخرى.

في حین یرى آخرون انھ وبمجرد امتلاك جزء من رأس المال حتى ولو كانت نسبة 
شخصیة ضئیلة  فتعد قرینة على عدم الاستقلالیة ، حتى ولو كان الفرع یتمتع بال

القانونیة، وھذا تطبیقا للسوابق القضائیة التي بموجبھا عندما تمتلك الشركة الأم كل 
الفرع ، فھناك افتراض  بان الشركة الأم تمارس تأثیرا حاسما  على سلوك  رأسمال 

، كما اعتبرت المحكمة  الأوروبیة في مرات عدیدة انھ یجب تحلیل 30شركتھا الفرعیة 
من المعاھدة الأوروبیة  من منظور قانون  101مفھوم المؤسسة عند تطبیق المادة 

و القانون التجاري الأضیق من ذلك ، المنافسة  ولیس من خلال القانون المدني أ
فذھبت  إلى التفسیر الواسع فیما یتعلق بمفھوم المؤسسة   من خلال النظر إلى الواقع 
الاقتصادي للروابط التي أقیمت  بین العدید من الشركات ، ولا یھم  ما إذا كانت  ھذه 

ما تشكل الشركة الشركة ، شركة من الناحیة القانونیة ، كما أوضحت المحكمة انھ  عند
الأم  والشركة التابعة جزءا من نفس الوحدة الاقتصادیة ، فإنھما یشكلان ھیكلا واحدا 

 من المعاھدة الأوروبیة  101بالمعنى المقصود في نص المادة 
 ممارسة الرقابة ثانیا :  

لرقابة مفھوم واسع ، لأنھا قد تنجم عن مصادر أخرى كامتلاك حقوق في المشروع ، ل
طریق إبرام عقود أو أیة وسیلة أخرى  بصفة منفردة أو مشتركة ، إمكانیة  أو عن

قد یدرج شروط بعدم منافسة ، فمثلا 31ممارسة سیطرة حاسمة  على نشاط شركة
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لصالح الشركة الأم أو العكس ، فھذا البند قرینة إضافیة على أن الشركة الأم والفرع 
لیتھا وبذلك خضوعھا لأحكام قانون في وضعیة تنافسیة وبالتالي قرینة على استقلا

 .32المنافسة
على التوالي من  16و 15ھذا وقد أشار المشرع الجزائري ضمن نصي المادتین 

قانون المنافسة إلى مصادر السیطرة الحاسمة سواء المتعلقة برأسمال الشركة أو بفعل 
رة عملیات امتلاك أصول الشركة أو إبرام العقود أو أي تصرف ینتج عنھ السیط

، إلا انھ لم یبین حجم ھذه المساھمات التي تترتب عنھا السیطرة الحاسمة 33الحاسمة 
نص على انھ: "...مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو  15وطبیعتھا ،فبمقتضى المادة 

جزء منھا  بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق اخذ أسھم  في راسماھا أو عن 
 أو بموجب عقد أو بأیة وسیلة أخرى" طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة

من  2فقد بینت ما یلي :"یقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة  16أما بمقتضى المادة 
أعلاه، المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة  15المادة 

ئم على فردیة أو جماعیة حسب الظروف الواقعة إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدا
 نشاط المؤسسة ..ّ 

 ممارسة المؤسسة للنشاط الاقتصادي  شرط الفرع الثاني : 
،فإن  یمكن أن یكون التمییز بین النشاط الاقتصادي والنشاط غیر الاقتصادي معقداً   

في وجوب امتثالھا  الخاصة المتدخلة في السوق كان الأمر واضحا بالنسبة للمؤسسات 
بالنسبة للشخص  أما،  34ھدفا مفضلا لھ اكونھا تمثل  إحصائیلقانون المنافسة للأحكام 

في حالة الكیانات العامة ، فھي  العام أو النقابات والمنظمات المھنیة والأوامر المھنیة
لقانون المنافسة ، شریطة أن  لھا الأشخاص الخاصةتخضع بنفس الطریقة التي یخضع 

ة أو الأنشطة الاجتماعیة القائمة على تمارس الأنشطة الاقتصادیة ولیس المھام السیادی
  .35كما في حالة صنادیق الضمان الاجتماعي ،مبدأ التضامن

یتجلى الطابع الاقتصادي لقانون المنافسة في خضوع جمیع النشاطات الاقتصادیة    
ن قانون المنافسة یھدف إلى حمایة المنافسة في جمیع القطاعات إلأحكامھ لذلك ف

، حیث أخذ  بالمعنى الواسع 36ت طبیعة النشاطات الاقتصادیة الاقتصادیة مھما كان
لمفھوم النشاط الاقتصادي فیما یتعلق بجمعیات وشركات المھنیین،فقد ، اعتبر القانون 
الفرنسي أن نشاط البائع بالمزاد یشكل نشاطًا اقتصادیاً یقع في نطاق النظام المتعلق 

لھیئات ، لكن بالنسبة لالحرة الأخرىم تبني نفس الحل في حالة المھن ث ،بالمنافسة
لأحكام  أو النقابات المھنیة ، إذا لم تمارس نشاطًا اقتصادیًا تظل تخضعالمھنیة 

الممارسات المنسوبة إلیھا مرتبطة بأعضائھا. الذین یقومون بنشاط من  المرسوم لأن
ض المفھوم رفو ھذا القبیل. وھكذا اختار المشرع معیارًا مادیًا لتطبیق أحكام المرسوم

 .37العضوي للمؤسسة
التي  03- 03من الأمر  01فقرة  03قانون المنافسة في نص المادة  وقد أدرج

بحیث أضاف نشاط الاستیراد لنشاطات الإنتاج  12-08شھدت تعدیلا بموجب القانون 
خضع كذلك بمقتضى ھذا القانون الصفقات العمومیة لأحكام أكما ،والتوزیع والخدمات

 نافسة بدءا من إعلان الصفقة إلى غایة المنح النھائي لھا .قانون الم
  05-10 نبموجب القانو 2010المشرع الجزائري تعدیلا آخر في أدخل كما 

حالھا  ىوتربیة المواشي وعملیات استیراد السلع وإعادة بیعھا عل،النشاطات الفلاحیة  
عوا اللحوم وبالجملة  والنشاطات التي یقوم بھا الوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائ

 الصناعات التقلیدیة  ونشاطات الصید البحري .
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 ھذا ویتحدد معیارین لتعریف النشاط الاقتصادي :
 أولا : المعیار الأول 

بحیث یعتمد على النشاط الممارس في السوق مھما كان صنفھ مدني أو تجاري،أو   
أو الجماعیة ، فھذا المعیار حتى ھدفھ ما إذا كان ربحي ،أو اعتبر من النشاطات الحرة 

یكفي لتأھیلھ على انھ اقتصادي  بمعنى المنافسة  وبالتالي  ویكتفي بالتدخل في السوق 
تطبیق قانون المنافسة علیھ ، دون البحث عن عرض السلع والخدمات رغم أن الصلة 

الاقتصادي والسوق لا یمكن إنكارھا، وھكذا  قررت محكمة الاستئناف في  طبین النشا
الأرصاد الجویة الوطنیة تتم في سوقین  أن الأنشطة التي تقوم بھا إدارة باریس 

مختلیتین ، الأول وھو سوق الأرصاد الجویة لیستخدمھ عامة الناس ولا یناقش واقعھ 
لا یخضع لقانون المنافسة  أما إذا كان یمارس ھذا النشاط في وبالتالي  الاقتصادي

 .38لقانون المنافسة السوق لتحقیق ربح  فیجب أن یخضع
 ثانیا : المعیار الثاني 

ویتعلق بأشكال ممارسة النشاط ، وقد اعتمدت الجھات القضائیة الأوروبیة في عدة    
  Macrotron Gmbhضد Elserو  Hofnerقضیة في حكمھا في قضایا وخصوصا 
جل التفرقة بین النشاط إذا كان حصریا أمن   1991أفریل  23الصادر بتاریخ 

اعي أو نشاط اقتصادي ، بحیث اعتبر النشاط الممارس من قبل  مؤسسة خاصة اجتم
لكن ھذا الرأي انتقد  وأصبح ،نشاط اقتصادي معتمدا  في ذلك على المعیار العضوي 

یعتد بالمعیار المادي  وھو ممارسة النشاط الاقتصادي دون النظر إلى الشخصیة 
عنویا أو طبیعیا عام أو خاص ، المھم القانونیة  للكیان المعني ، سواء كان شخصا م

 .39ممارسة ھذا النشاط بصفة دائمة ومستمرة
وضعت محكمة  Feninومن خلال حكم  2003مارس 4انھ في  روالجدیر بالذك 

العدل الأوروبیة تعریف للنشاط الاقتصادي بأنھ:" عرض سلع وخدمات في سوق معین 
 الحالات،التي قد تظهر في �عض  لصعو�اتل حلولا ستجدأنها من المؤكد فهذه الأحكام  . 40"

أو حتى الأنشطة التي  الحرة،مثل المهن  المنظمة،�ما في ذلك عند التعامل مع القطاعات 
 41مثل الر�اضة للتسو�ق،أص�حت في الواقع قابلة 

وعلیھ یتضح من خلال ھذا الحكم أن النشاط الاقتصادي یشمل السلع والخدمات على  
 عرضھا في السوق المعني بمفھوم قانون المنافسة. حد سواء بمختلف مراحل

 المطلب الثاني : الأنشطة الاقتصادیة للمؤسسة 
القانون النشاط الاقتصادي معیارا ضروریا في تكییف المؤسسة في كل من  یشكل   

الجزائري ، وھذا على غرار القانونین الفرنسي و الأوروبي وخضوعھا بالتالي لقانون 
ین الأنشطة الاقتصادیة التي تضمنھا القانون الجزائري  والتي نص ، ومن ب ةالمنافس

حیث عرف المؤسسة على أنھا :" كل  03علیھا في قانون المنافسة ضمن أحكام المادة 
شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعتھ ، یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو 

 التوزیع أو الخدمات "
ھذا القانون على نشاطات الإنتاج  :" یطبق42 02-04من القانون  02وكذلك المادة 

 والتوزیع والخدمات التي یمارسھا  أي عون اقتصادي مھما كانت طبیعتھ القانونیة "
وكما سبق ذكره آنفا فقد وسع المشرع الجزائري من قائمة النشاطات الاقتصادیة من  

اشترط الذیمومة  ،كما  05-10و 12-08في كل من القانونین  02خلال تعدیل المادة 
وعلیھ سندرس بعض  والاستمراریة في ممارستھا ولیس القیام بھا بصفة عرضیة ،

 ھذه النشاطات .
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 الفرع الأول : الإنتاج والتوزیع 
 سنتناول أولا نشاطات الإنتاج ثم نشاطات التوزیع ثانیا :

 أولا : نشاطات الإنتاج :
و العمل الذي یولد أو یضیف ھ": "productionن الإنتاج فإحسب الكلاسیكیین   

أو مادي من صنع الإنسان یساھم نسانیة ، وھو حاصل فكري أو یشبع حاجة إ منفعة
  .43ورغباتھ "اشرة في تلبیة احتیاجات الإنسان بصورة مباشرة أو غیر مب

المتعلق   39-90أما من الناحیة القانونیة فقد ورد تعریفھ ضمن المرسوم التنفیذي 
بأنھ:" جمیع العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي ،  44قمع الغشبرقابة الجودة و

 وصنع المنتج وجنیھ وتحویلھ وتوضیبھ وتخزینھ في أثناء صنعھ وقبل أول تسویق لھ".
المتعلق بحمایة  03-09ضمن فقرتھا التاسعة من القانون  03كما عرفتھ المادة 

ثل في تربیة المواشي وجمع نھ :" العملیات التي تتمأعلى  45المستھلك وقمع الغش
لتحویل  والتركیب المحصول والصید البحري والذبح والمعالجة  والتصنیع وا

 تخزینھ أثناء مرحلة تصنیعھ وھذا قبل تسویقھ الأول ". وتوضیب المنتوج بما في ذلك
فالإنتاج ھو عملیة تحویل المواد الطبیعیة إلى خیرات اقتصادیة ، أو عملیة إنشاء   

ات موجھة لإشباع الحاجات ، وبالتالي أخذ رجال القانون نفس مفھوم سلع وخدم
 الإنتاج لدى رجال الاقتصاد .

على تعریف المنتوج بأنھ :" كل   03-09من القانون  10فقرة  03كما نصت المادة 
ذا النص حصر سلعة أو خدمة یمكن أن تكون موضوع للتنازل بمقابل أو مجانا " فھ

ھي الأشیاء غیر المستقرة  وغیر الثابتة ، وعلیھ تخرج من و المنتج في المنقولات
 .46دائرة ھذا المفھوم العقارات

 ثانیا : نشاطات التوزیع
تكون الأنشطة الاقتصادیة مترابطة ومكملة لبعضھا البعض ،وعلیھ  علم الاقتصاد في  

عملیة  عملیة الإنتاج تستتبع بعملیة لا تقل أھمیة عنھا وتلحقھا بالضرورة وھينجد أن 
التوزیع والتي تتمثل في الإجابة عن السؤال : كیف یتوزع ناتج العملیة الإنتاجیة ؟ فإذا 

، فیعرف من الناحیة  47كان الإنتاج ھو محور الاقتصاد  فالتوزیع ھدفھ وغایتھ
نھ المرحلة من النشاط الاقتصادي التي تقع بین الإنتاج والاستھلاك ، أالاقتصادیة على 

نھ المرحلة التي تلي إنتاج السلع والحاجیات أفھي عملیة متسلسلة ومتتابعة ، كما 
انطلاقا من وقت وضعھا في السوق إلى تسلیمھا للمستھلك النھائي ، وتشمل مختلف 

، فالتوزیع بھذا 48السلع والخدمات النشاطات والأعمال التي تؤمن للمشترین توفیر
 المعنى یمثل وظیفة أساسیة للتسویق.

 03والمشرع الجزائري نص ضمن قانون المنافسة على ھذا النشاط أیضا ضمن المادة 
منھ فجعلھ من النشاطات التي تخضع لھذا القانون، وللإشارة فان عملیة التوزیع یمكن 

 التوزیع الحصري : أن تأخذ شكلین سواء التوزیع الانتقائي أو
 التوزیع الانتقائي: -1

ھو ذلك العقد الذي یقوم بموجبھ الممون بانتقاء واختیار مجموعة من الموزعین دون   
،فھو یعتمد على تقنیة خاصة في التعاقد ، والتي تتمثل في الانتقاء المحكم  49سواھم

عمل على للموزعین المنظمین إلى الشبكة بموجب عقد اتفاقات مع مجموعة معینة ت
تحدید الموزعین والمستھلكین النھائیین ،  لكن في ھذا الصدد لابد من مراعاة أحكام 
قانون المنافسة لان ھذه العقود تقید المنافسة وتساھم في إبعاد متعاملین الاقتصادیین من 

 المنافسة في السوق.
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 الحصري:التوزیع  -2

وزعین ، بحیث یتعھد المنتج ھو العملیة التي تجمع بین منتجین وعدد معین من الم   
أخطر بالتعامل مع ھؤلاء الموزعین ورفض التعامل مع آخرین ، ویعتبر ھذا العقد من 

مكانیة استعمالھ من طرف مؤسسة مھیمنة  لأجل إبعاد بعض العقود التجاریة لإ
وفي ھذا الإطار نصت المادة  وق أو الحد من دخولھم إلى السوق،المتعاملین من الس

ستئثاریة التي تؤدي المتعلق بالمنافسة على حظر البیوع الإ 03-03مر من الأ 1050
إلى المساس بالمنافسة في السوق ، دون أن یقصد عقود التوزیع الحصري التي 
تستجیب لقواعد المنافسة ،والتي تستند إلى معاییر موضوعیة في انتقاء الموزعین 

 .51وخاصة تحدید شرط القصر من حیث الزمان والمكان 
 لفرع الثاني : الخدمات والاستیرادا

 :سندرس في ھذا الإطار نشاطات الخدمات أولا ثم نشاطات الاستیراد ثانیا
 أولا : نشاطات الخدمات

 :"على أنھا  Philip Kotterوردت عدة تعریفات للخدمة عند الاقتصادیین فعرفھا   
موسة ، أي غیر غیر مل عة  یستطیع طرف ما تقدیمھا للآخر، وتكونأي نشاط أو منف

 .52مادیة ولا ینتج عنھا تملك أي شيء ، لا یرتبط توفیرھا بإنتاج مادي "
فالخدمات ھي نشاط اقتصادي تمارسھ الدولة أو القطاع الخاص لتوفیر منافع معینة   

لإشباع حاجات ورغبات السكان دون تحقیق مكاسب مادیة ملموسة لھم ، أي تحقق 
والتي تسھم في  یة وذھنیة وبیئیة وتقنیة للإنسان،منافع علمیة وصحیة وعقلیة ونفس

من خلال توفیر مستلزمات الحیاة الأساسیة  بتوفیر  ذیمومة عطاءه ورفع كفاءة أداءه
 .53سبل العیش الكریم وتحسین مستویات معیشتھ

 02ادة المالفقرة الرابعة من  فيالجزائري فقد عرف نشاط الخدمات  أما المشرع  
ولو  ل مجھود  یقدم ماعدا تسلیم منتوجعلى أنھا :" ك 39-90یذي التنف ضمن المرسوم

  .54كان ھذا التسلیم  ملحقا بالمجھود  المقدم  أو دعما لھ "
على أنھا:" كل عمل 55 03-09من القانون  03من المادة  19كما عرفتھا الفقرة   

 المقدمة ". غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان ھذا التسلیم  تابعا  ومدعما للخدمةمقدم ،
 تتنوع  وتعدد أشكالھا فنجد خدماتفالخدمة ھي النظیر غیر المادي للسلعة ، وبالتالي 

النقل بكل أصنافھا إما للسلع أو المسافرین ، خدمات الإیداع والحراسة كمخازن السلع 
،فضلا عن الخدمات المصرفیة  وغیرھا مما یتعلق بالحیاة المدنیة للزبائن كالخدمات 

، فیدخل في مفھوم الخدمة كل عمل  56والمطاعم والمقاھي  والسینما.... الخ الفندقیة،
من شأنھ أن یفید المستھلك ، ویكون نتاج جھد یبذلھ المھني سواء كان العمل مادیا أو 

، وعلیھ أن نجد المشرع الجزائري قد أخذ كذلك في تعریفھ القانوني فكریا أو مالیا
 للخدمة بالمفھوم الاقتصادي لھا.

 انیا : نشاطات الاستیرادث
في منظومة  یعتبر الاستیراد من النشاطات الاقتصادیة الھامة التي تقوم بھا الدول 

، فمھما كان حجم التطور الاقتصادي للدولة فإنھا لا تستغن عن  الاقتصاد العالمي
عملیة الاستیراد سواء كان ذلك راجع إلى انعدام الموارد الطبیعیة أو نقص الإمكانیات 

لاكتفاء الذاتي للدولة بخصوص منتوج ما ، فھو بالتالي ا والخبرات أو عدم تحقیق
عملیة إدخال سلع وخدمات أجنبیة للسوق الوطنیة  عبر حدودھا الجمركیة من خلال  

 القیام  بإجراءات وكیفیات یحكمھا القانون .
في  02ادة وھذا حسب الموقد اعتبر المشرع الجزائري الاستیراد من عملیات التسویق 

السالف الذكر بقولھا :" مجموع العملیات  39-90من المرسوم التنفیذي  07فقرتھا 
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التي تشمل خزن  كل المنتوجات بالجملة  ونصف الجملة  ونقلھا وحیازتھا  وعرضھا 
  .57قصد البیع أو التنازل عنھا  مجانا ومنھا الاستیراد والتصدیر  وتقدیم الخدمات"

رع الجزائري لم یعرف ھذه النشاطات الاقتصادیة في ظل قانون وللإشارة نجد أن المش
المنافسة وھو الأمر الذي من المفروض أن یتداركھ المشرع من خلال تعدیلاتھ، أو 

،  58على الأقل من خلال نصوص تنظیمیة تتضمن ھذه المفاھیم حتى یتم تحدیدیھا بدقة
أن تؤدي إلى ممارسات تمس خاصة وأمام اتساع الأنشطة الاقتصادیة التي من الممكن 
 بالمنافسة وبالتالي تفلت من تطبیق قانون المنافسة  علیھا .

ھذا ونجد في المقابل أن ھناك قبول عالمي  في استبعاد  بعض الأنشطة  بكونھا لا 
وتتمثل أساسا   59تعتبر أنشطة اقتصادیة  ولا تؤدي إلى تبادلات في السوق المعطى

قافیة ، ویكمن أن نذكر  في ھذا الشأن بعض الأمثلة عن في الأنشطة الاجتماعیة والث
 الاجتھاد القضائي الأوروبي :

إن الھیئات الاجتماعیة المؤسسة على مبدأ التضامن لیست بمؤسسات ، وھذا ما تم 
، حیث اعتبرت محكمة العدل PISTERو POUCET القضاء بھ  في قضیة 

مصلحة الضمان الاجتماعي  لیست    للمجموعات الأوروبیة  إن الھیئة المكلفة بتسییر
من  102و 101من المعاھدة الأوروبیة  حالیا المادتان   86و 85بمؤسسة وفقا للمواد 

، كما أن محكمة النقض الفرنسیة ذھبت في TFEUمعاھدة عمل الاتحاد الأوروبي 
 نقس اتجاه ھاتھ السوابق القضائیة ،حیث اعتبرت أن المنظمة المكلفة بموجب القانون 

 بتسییر  نظام التأمینات ضد حوادث العمل  والأمراض المھنیة  لا تعتبر مؤسسة .
أما بالنسبة للأنشطة الثقافیة فلا یتعلق الأمر بالأفلام باستثناء الأفلام التعلیمیة ، لكن 
یكمن تحدید الكتب التي توضع في  متناول الجمھور وخاصة الفئات الشابة بسعر 

،  2001لمقصود في قرار المجلس الأوروبي في فیفري متمیز وكان ھذا المعنى ا
المتعلق بأسعار الكتب   1981أوت  10بتاریخ  776- 81وكذلك القانون الفرنسي رقم 

د  من المعاھدة بمساعدة الدولة للمؤسسات  التي تھدف  إلى  3 -87، كما تسمح المادة 
 60تعزیز الثقافة والحفاظ على التراث 

وكما سبق ذكره آنفا فھو وسع من الأنشطة الاقتصادیة التي أما المشرع الجزائري 
تخضع لقانون المنافسة وبالتالي فبمفھوم المخالفة فإن الأنشطة غیر المذكورة ضمن 
ھذا الأخیر لا تعتبر أنشطة اقتصادیة  بمفھوم قانون المنافسة على غرار الأنشطة 

بنص قانوني لتفادي أي إشكال  الاجتماعیة والثقافیة ، لكن كان من الأجدر استبعادھا 
 في ھذا الصدد .

 الفرع الثالث : الصفقات العمومیة 
-10بمقتضى القانون  2010لقد تضمن المشرع في تعدیلھ لقانون المنافسة أیضا لسنة 

والذي اخضع فیھ الصفقات العمومیة لتطبیق قانون  03-03المعدل والمتمم للأمر  05
 02ئي لھا وھذا ما تضمنتھ المادة غایة المنح النھا المنافسة بدء من نشر الصفقة إلى

 منھ .
شغلت فكر رجال القانون وتعتبر الصفقات العمومیة  من أھم المواضیع التي 

نونیة لتنفیذ البرامج الاقتصادیة ، نظرا للأھمیة التي تحتلھا فھي الوسیلة القاوالاقتصاد
إنفاق المال العام ، و یعرف  كما تعد من الوسائل التي تتطلب اعتمادات مالیة ضخمة

النظام القانوني للصفقات العمومیة في الجزائر  بعدم الاستقرار القانوني حیث في كل 
مرة یشھد تعدیلات منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا ، كما  تصدر ھذه النصوص في غالب 

المؤرخ  247-15خرھا المرسوم الرئاسي رقم الأمر في شكل مراسیم رئاسیة كان آ
،  61المتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 2015سبتمبر  16 في
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حیث عرف الصفقة العمومیة في  المادة الثانیة منھ على أنھا:" عقود مكتوبة في مفھوم 
التشریع المعمول بھ ، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین  وفق الشروط  المنصوص 

المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم  علیھا في ھذا القانون ، لتلبیة حاجات
والخدمات والدراسات" والجدیر بالذكر أن ھذا التعریف یختلف عما ورد في المرسوم 

المتضمن تنظیم الصفقات  2010أكتوبر  10المؤرخ في  236-10الرئاسي رقم 
العمومیة الملغى حیث نص على أن :"الصفقات العمومیة عقود مكتوبة  في مفھوم 
التشریع المعمول بھ تبرم وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم ، قصد 

، 62انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة"
 247-15فالملاحظ من خلال ھذین التعریفین أن المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي 

 عة من العناصر تتمل في :كانت أكثر دقة بحیث اشتملت  على مجمو
 الطابع الشكلي للصفقة أنھا عبارة عن عقد مكتوب .  -
 إجراءاتھا تخضع للتشریع المعمول بھ.  -
 تبرم الصفقة العمومیة نظیر مقابل مالي . -
 .63تبرم الصفقة العمومیة مع متعاملین اقتصادیین وفقا للشروط المحددة قانونا -

م الصفقات وإجراءاتھا  من اجل ضمان كما تضمن ھذا المرسوم أیضا شروط إبرا  
الشفافیة  والمساواة بین المترشحین ، إلا انھ في الواقع العملي لا زال ھذا القانون 

 یحتاج إلى المزید من التنقیح والتعدیل .
المتعاملین  –ومن خلال استقراء نص المادة الثانیة كذلك نجد أنھا تضمنت عبارة   

المشرع إلى توحید المصطلحات بین قانون الصفقات وھو إشارة من  –الاقتصادیین 
العمومیة وغیرھا من القوانین خاصة قانون المنافسة الذي أخضعھا لتطبیقھ كما سبق 

 التطرق إلیھ آنفا .
ویتحدد نطاق تطبیقھا على الإدارات العمومیة، الھیئات الوطنیة المستقلة، الولایات،    

ة ومراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة البلدیات والھیئات العمومیة الإداری
ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

 . 64والتجاري
أما عن كیفیات إبرام الصفقات العمومیة فیكون بطریقتین إما وفقا لإجراء طلب 

 . 65العروض الذي یشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي
: ما یعرف "بالمناقصة "وھو إجراء یستھدف الحصول على جراء طلب العروضإ -1

عروض من عدة متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات، للمتعھد الذي 
یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى معاییر اختیار 

 66موضوعیة، تعد قبل إطلاق الإجراء

على أشكال المناقصة فیمكن أن  247-15الرئاسي من المرسوم  42كما نصت المادة 
تكون المناقصة وطنیة أو دولیة مفتوحة أو محدودة فضلا عن الاستشارة الانتقائیة 

 والمسابقة، كما تمر بعدة مراحل وھي:
مرحلة الإعلان عن طلب العروض ویكون محرر بالغة العربیة وبلغة أجنبیة  -

 ىمیة لصفقات المتعامل العمومي، وعلواحدة كما ینشر إجباریا في النشرة الرس
 .67الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني

مرحلة إیداع العروض، والتي تكون في شكل ملف وتشتمل على عرض تقني  -
 وعرض مالي. 
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مرحلة فحص العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بحیث تنتقي  -
یة الاقتصادیة وفق شروط معینة كما یمكن للمصلحة أحسن العروض من الناح

المتعاقدة  رفض العرض المقبول ، إذا ثبت  أن بعض ممارسات المتعھد المعني 
تشكل تعسفا في وضعیة ھیمنة على السوق أو قد تتسبب في اختلال  المنافسة في 

  .68القطاع المعني ، بأي طریقة كانت على أن یبین ھذا الحكم في دفتر الشروط
 مرحلة إرساء الصفقة بعد فتح الأظرفة والتي تكون بطریقة علنیة . -
مرحلة اعتماد الصفقة ،وھي المرحلة التي یتم فیھا مباشرة إجراءات التعاقد  -

، ففي كل ھذه 69واعتماد المناقصة مع مراقبة المنح المؤقت لیصبح المنح نھائیا
 المراحل تخضع الصفقة العمومیة لقانون المنافسة .

 ء التراضي :إجرا -2

إن التراضي ھو الاستثناء في مجال التعاقد بالنسبة الإدارات العمومیة وبالرجوع إلى 
عرفتھ على أنھ:" إجراء تخصیص  247-15من المرسوم الرئاسي  41نص المادة 

صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة  إلى المنافسة ، ویمكن أن یكتسي 
سیط أو شكل التراضي بعد الاستشارة ، وتنظم ھذه التراضي شكل التراضي الب

 الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة " ،ویتخذ إجراء التراضي شكلین ھما :
ویكون في حالات حددتھا  قاعدة استثنائیة لإبرام العقود ھو البسیط:التراضي  -أ

 حصرا من بینھا حالات الاستعجال 247-15من المرسوم الرئاسي  49المادة 
لضمان توفیر حاجات السكان  مستعجل مخصصالملح المعلل أو حالة التموین 

الأساسیة، لذا وجب على الإدارة التغاضي عن الإجراءات الشكلیة لاختیار 
 معقول.المتعاقد معھا وتنفیذ العقد في زمن 

عندما یتضح للإدارة أن الدعوة للمنافسة غیر  یطبقالاستشارة: التراضي بعد  -ب
أو عند الإعلان عن صفقات الدراسات واللوازم  الثانیة، مجدیة للمرة

والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتھا اللجوء إلى طلب عروض 
ثنائیة تفاقیة إطار ا حكومي، أوفيفي إطار إستراتیجیة تعاون كالمناقصات 

   .70الإمتیازیة وتحویل الدیون  إلى مشاریع تنمویة أو ھبات بالتمویلات تتعلق

تخضع الصفقات العمومیة مھما كانت طبیعتھا إلى قانون الصفقات العمومیة أولا إذن 
وكذا لقانون المنافسة، وعلیھ فكل مؤسسة تخضع لقانون الصفقات العمومیة فھي 

 . 71بدورھا تخضع لقانون المنافسة ما عدا تلك التي تمارس صلاحیات السلطة العامة
 الخاتمة: 

ھذا  ،في السوق المؤسسةئري وسع من مفھوم یتضح مما سبق إن المشرع الجزا
بحیث یشمل كل من الأشخاص  ادي الذي انتقل إلى عالم القانونالمفھوم الاقتص

على معیار النشاط الاقتصادي الممارس الطبیعیة أو المعنویة خاصة أو عامة معتمدا 
 قانون المنافسة  بحمایة من كل ما یمس بقدرتھم ین خصھممن قبل المتدخلین الذ
وعلیھ یمكن أن یتدخل في السوق كل من أصحاب المھن الحرة ،  التنافسیة في السوق .

المنظمات ، النقابات ، الشركات وغیرھا بصفتھا مؤسسة مادامت تمارس نشاطا 
 اقتصادیا بصفة دائمة.

أخضع  في مفھوم قانون المنافسة  بحیث سع من دائرة النشاطات الاقتصادیةكما و
الخدمات والاستیراد إلى جانب النشاطات الفلاحیة لتوزیع، نشاطات الإنتاج وا

 أما الصفقات العمومیة والصناعات التقلیدیة والصید البحري  لتطبیق قانون المنافسة ، 
لھذا الأمر أیضا ، وھذا لا لشيء إلا رغم انتمائھا للقانون العام فقد أخضعھا و 



 منافسة مفھوم المؤسسة ومعاییر تكییفھا ضمن قانون ال
 

 51 

ین فیھ وبصفة أدق إلى حمایة للمحافظة على المنافسة في السوق  وحمایة المتدخل
وما تتضمنھ والاستثمار  مبادئ النظام اللیبرالي المبني على حریة التجارة والصناعة

 من مبدأ حریة المنافسة الذي یضمن بدوره تحقیق الفعالیة الاقتصادیة.
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